
 الحوكمة وأخلاقیات الأعمال

من الموضوعات الھامة في كافة الادارات والمؤسسات  ” Corporate Governance ” أصبحت الحوكمة

خصوصاً بعد سلسلة الأزمات المالیة المختلفة التي وقعت  والمنظمات المحلیة والإقلیمیة والدولیة العامة والخاصة ،

في الكثیر من الشركات والمؤسسات العالمیة ، مثل الانھیارات المالیة التي حدثت في عدد من دول شرق آسیا 

 WorldCom في الولایات المتحدة الأمریكیة ، وكذلك أزمة شركة Ernon وأمریكا اللاتینیة ، وأزمة شركة

  . م 2002لاتصالات عام الأمریكیة ل

وترجع ھذه الانھیارات في معظمھا إلي الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة، مع 

مراعاة أن الفساد المحاسبي یرجع في أحد جوانبھ الھامة إلي دور مراجعي الحسابات وتأكیدھم على صحة البیانات 

  . سبیة مختلفة عن الواقع والحقیقةالمالیة وما تتضمنھ من معلومات محا

بالاضافة إلي ذلك فإن من أھم أسباب انھیار الشركات ھو افتقار إدارتھا إلي الممارسة السلیمة في الرقابة والإشراف 

ونقص الخبرة والمھارة وكذلك اختلال ھیاكل التمویل وعدم القدرة علي تولید تدفقات نقدیة داخلیة كافیة لسداد 
مستحقة علیھا. یضاف الي ذلك نقص الشفافیة وعدم الاھتمام بتطبیق المبادئ المحاسبیة التي تحقق الالتزامات ال

  . الإفصاح المناسب بجانب عدم إظھار المعلومات المحاسبیة لحقیقة الأوضاع المالیة للشركة

افتقاد  ین عنھا ، وكذلكوقد نتج عن ھذه الانھیارات افتقاد الثقة في الأسواق المالیة المختلفة وانصراف المستثمر

الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجعة نتیجة عدم صحة المعلومات المحاسبیة الواردة في البیانات المالیة للشركات 

  . المختلفة والمصادق علیھا من المراجعین الخارجین

ت ن تقوم علیھا الوحدانتیجة لكل ذلك ازداد الاھتمام بمفھوم الحوكمة وأصبحت من الركائز الأساسیة التي یجب أ

الاقتصادیة ، ولم یقتصر الأمر علي ذلك وحسب بل قامت الكثیر من المنظمات والھیئات بتأكید مزایا ھذا المفھوم 

والتي تم  Cadbury Committee والحث علي تطبیقھ في الوحدات الإقتصادیھ المختلفة ، مثل : لجنة كادبوري

م في المملكة المتحدة ، 1992عام  Cadbury Best Practice متشكیلھا لوضع إطار لحوكمة الشركات باس

 Principles of والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات (OECD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

Corporate Governance  م ، وصندوق المعاشات العامة1999عام (Calpers)  في الولایات المتحدة الأمریكیة

وغیرھا   ،افي الولایات المتحدة الأمریكیة والتي أصدرت مقترحاتھ Blue Ribbon Committee ، كذلك لجنة

وفیما بعد التزمت اغلب الدول بتطبیق ھذا المفھوم لما یحقق من منافع ومزایا على مستوى من الدول والمنظمات . 
اب المصالح والحد من الفساد كافة الاصعدة سواء كانت اقتصادیة او مالیة اوحتى اداریة وذلك بھدف حمایة اصح

  . الاداري والمالي

  تعریف الحوكمة والھدف منھا

، أما الترجمة  Corporate Governance مصطلح الحوكمة ھو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح

  .“ أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشیدة” ق علیھا، فھي: االعلمیة لھذا المصطلح، والتي تم الاتف

لتعریفات المقدمة لھذا المصطلح، بحیث یدل كل مصطلح على وجھة النظر التي یتبناھا مقدم ھذا التعریف تعددت ا

ھي النظام الذي یتم من خلالھ إدارة الشركات والتحكم في ” الحوكمة بأنھا:  IFC ، فتعرف مؤسسة التمویل الدولیة

مجموعة من العلاقات فیما بین القائمین ” أنھا: ب OECD وتعرفھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة“. أعمالھا 

مجموعة ” وھناك من یعرفھا بأنھا: “. على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسھم وغیرھم من المساھمین 

تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقیام مجلس الإدارة بالإشراف علیھا لحمایة المصالح والحقوق ” قواعد اداریة“

  .“ للمساھمین المالیة



وبمعنى آخر، فإن الحوكمة تعني النظام العام ، أي وجود نظم تحكم العلاقات بین الأطراف الأساسیة التي تؤثر في 
الأداء، كما تشمل مقومات تقویة المؤسسة على المدى البعید وتحدید المسؤول عن التصرفات الاداریة والمالیة غیر 

  . ن الحق ضرر بالمصلحة العامةالصحیحة ، مع تحمیل المسؤولیة لكل م

ویمكن ان نعرف الحوكمة بأنھا مجموعة من القوانین والنظم والقرارات التى تھدف إلى تحقیق الجودة والتمیز فى 
الأداء الاداري عن طریق اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط وأھداف اي عمل منظم سواء في وحدات 

  . القطاع العام القطاع الخاص او في وحدات

وقد ظھرت الحاجة إلى الحوكمة في العدید من الاقتصادیات المتقدمة والناشئة خلال العقود القلیلة الماضیة، 
خصوصاً في أعقاب الانھیارات الاقتصادیة والأزمات المالیة التي شھدتھا عدد من دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة 

عشرین، وكذلك ماشھده الاقتصاد الأمریكي مؤخرا من انھیارات مالیة وروسیا في عقد التسعینات من القرن ال

م وتزایدت أھمیة الحوكمة نتیجة لاتجاه كثیر من دول العالم للتحول إلى النظم 2002ومحاسبیة خلال عام 

ن مالاقتصادیة الرأسمالیة التي یعتمد فیھا بدرجة كبیرة على الشركات الخاصة لتحقیق معدلات مرتفعة ومتواصلة 
النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكیة عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات 

 .في البحث عن مصادر للتمویل أقل تكلفة من المصادر المصرفیة، فاتجھت إلى أسواق المال

  آلیات الحوكمة 

ارة المنظمة ، ما یؤدي الى تھدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقیق الشفافیة والعدالة، ومنح حق مساءلة إد

تحقیق الحمایة لاصحاب الحقوق وحملة الوثائق جمیعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال 
السلطة في غیر المصلحة العامة، بما یؤدى إلى تنمیة الاستثمار وتشجیع تدفقھ، وتنمیة المدخرات، وتعظیم الربحیة، 

 .واتاحة فرص عمل جدیدة

 : للحوكمة المؤسسیةالآلیات الداخلیة  -1

 .مجلس الإدارة 

 .الحوافز الإدارة 

 .ھیكل رأس المال 

 .القانون الأساسي، اللائحة الأساسیة 

 .الآلیات الداخلیة للرقابة 

 :للحوكمة المؤسسیةالآلیات الخارجیة  -2

 .الخدمات القانونیة والمالیة والمحاسبة 

 .القوانین والتشریعات المطبقة 

  الأسواق ( وتحتوي على: سوق المنتجات الشركة، سوق أس المال، سوق قوة العمل، السوق كأحد
 آلیات الرقابة على الشركات)

 .المعلومات التي یوفرھا سوق رأس المال وتحلیلھا 

  الجھات الخارجیة للإشراف والرقابة.

  

  



  ر الحوكمةمعایی

نظرا للاھتمام المتزاید بمفھوم الحوكمة، فقد حرصت العدید من المؤسسات على دراسة ھذا المفھوم وتحلیلھ ووضع 

ممثلا  BIS معاییر محددة لتطبیقھ. من ھذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، وبنك التسویات الدولیة

منظمة التعاون الاقتصادي سنذكر ھنا معاییر  .ولیة التابعة للبنك الدولي، ومؤسسة التمویل الد Basel في لجنة بازل

  والتنمیة

  معاییر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة –أ 

م ، علما 1999یتم تطبیق الحوكمة وفق عدة معاییر توصلت إلیھا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في عام. 

  : م وتتمثل في2004بأنھا أصدرت تعدیلا لھا عام 

  ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات-1

ركات كلا من تعزیز شفافیة الأسواق وكفاءتھا، كما یجب أن یكون متناسقا مع یجب أن یتضمن إطار حوكمة الش

  .أحكام القانون، وأن یصیغ بوضوح تقسیم المسؤولیات فیما بین السلطات الإشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیة المختلفة

  حفظ حقوق جمیع المساھمین -2

على عائد في الأرباح، ومراجعة البیانات المالیة،  وتشمل نقل ملكیة الأسھم، واختیار مجلس الإدارة، والحصول

  .وحق المساھمین في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعیة العامة

  المعاملة المتساویة بین جمیع المساھمین -3

وتعنى المساواة بین حملة الأسھم داخل كل فئة، وحقھم في الدفاع عن حقوقھم القانونیة، والتصویت في الجمعیة 
مة على القرارات الأساسیة، وكذلك حمایتھم من أي عملیات استحواذ أو دمج مشكوك فیھا، أو من الاتجار في العا

  .المعلومات الداخلیة، وكذلك حقھم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین التنفیذیین

  بالشركةدور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات الإدارة  -4

وتشمل احترام حقوقھم القانونیة، والتعویض عن أي انتھاك لتلك الحقوق، وكذلك آلیات مشاركتھم الفعالة في الرقابة 
على الشركة، وحصولھم على المعلومات المطلوبة. ویقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملین وحملة السندات 

  . والموردین والزبائن

  والوضوح (الشفافیة). الإفصاح -5

وتتناول الإفصاح عن المعلومات الھامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكیة النسبة العظمى من الأسھم، 
والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین. ویتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطریقة 

  .الح في الوقت المناسب ودون تأخیرعادلة بین جمیع المساھمین وأصحاب المص

  مسؤولیات مجلس الإدارة -6

وتشمل ھیكل مجلس الإدارة وواجباتھ القانونیة، وكیفیة اختیار أعضائھ ومھامھ الأساسیة، ودوره في الإشراف 

  .على الإدارة التنفیذیة

  مؤشر البنك الدولي للحوكمة

  :یعتمد البنك الدولي في إصداره لمؤشر الحاكمیة على ستة جوانب رئیسیة تتمثل في 

التقاط التصورات لمدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في اختیار حكومتھم وكذلك : التعبیر والمساءلة -1

  الإعلام الحرة. لتكوین الجمعیات ووسائحریة التعبیر وحریة 



التقاط التصورات حول احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة  : الاستقرار السیاسي وغیاب العنف-2

  بما في ذلك العنف والإرھاب بدوافع سیاسیة. یة أو عنیفةبھا بوسائل غیر دستور

وكذلك قیاس الجوانب  اھا واستبدالھا اختیار الحكومات ومراقبتھیة التي یتم بواسطتلالعم الجانبان ھذانیقیس   

وحریة الصحافة والحریات المدنیة والحقوق السیاسیة  ةھة والنزیالحرّ  ، الانتخاباتالمرتبطة بالحریات السیاسیة
م، ھمقدار مشاركة المواطنین في اختیار حكومات یتم قیاسوالتغییر الحكومي وشفافیة القوانین والسیاسات كما 

حة، أو لالتي قد تحدث في الدولة مثل النزاعات المس الاستقراروحالة عدم  والإعلام،وحریة التعبیر والعمل العام 
عوامل عدم  لھّاك وھيأو تشتت الطبقة السیاسیة أو التغییرات الدستوریة  الإرھابیة التھدیداتأو  الاجتماعیة لاقلالق

  .یة والخارجیةلالداخ الأخطار ھاستقرار النظام السیاسي في وج

 ،ودرجة استقلالھا عن الضغوط السیاسیةتھا التقاط التصورات لجودة الخدمات العامة ونوعی: فعالیة الحكومة -3

  ومصداقیة التزام الحكومة بمثل ھذه سیاسات. ونوعیة صیاغة السیاسات وتنفیذھا

 یزتعزبالتقاط التصورات لقدرة الحكومة على صیاغة وتنفیذ سیاسات وأنظمة سلیمة تسمح :   الجودة التنظیمیة -4

  تنمیة القطاع الخاص.و

  ا.ھى تنفیذلوالقدرة ع وفعّالةیمة لى صیاغة قرارات سلبقدرة الحكومة ع لجانبیناھذین ق لیتعفي حین    

قود ولاسیما نوعیة إنفاذ الع التقاط التصورات لمدى ثقة العملاء بقواعد المجتمع والالتزام بھا: سیادة القانون -5

  وكذلك احتمالیة الجریمة والعنف. وحقوق الملكیة والشرطة والمحاكم

 ختلففي مجال مكافحة متحقیق مكاسب على السلطة العامة  قدرةالتقاط التصورات لمدى : السیطرة على الفساد -6

  ة.صالمصالح الخاجماعات " على الدولة من قبل النخب والھیمنة"صور وكذلك والكبیرة أشكال الفساد الصغیرة 

 العامة من أجل مصالح ومكاسب السلطةاستخدام  ةالاقتصادیة وإساءى البیئة لذا البعد تأثیر الفساد عھیتضمن 
كومیین والسیاسیین كقبول الموظفین الح الإداریینالعامة من قبل الموظفین  للسلطةستخدام غیر المشروع كالا خاصة

العامة وتخصیص الموارد العامة وتوزیع العائد المتأتي  الأموال واختلاس والعمولاتالرشاوى في أثناء المشتریات 
ما المال العام ك ونھبوالواسطة  وكذلك الرشوة والمحسوبیة والمحاباة لاعتبارات المصلحة الشخصیة.ا وفقا ھمن

الثقة ى و مد والاجتماعي الاقتصاديالتي تحكم التفاعل  للمؤسساتذا البعد باحترام المواطنین والدولة ھیتعمق 
عطي ت المؤشرات وھذهوالتي تحكم نظم العمل والتعامل داخل المجتمع،  المتعاملینك القواعد من قبل لالممنوحة لت

ادة الحق وبالتالي زی وإقرار ق بیئة مناسبة تتمیز بالعدللالمجتمع في خ ھانطباعا عن مدى النجاح الذي یحقق

  .وبین الحكومة وبینھمم البعض، ھبعض رادالأفبین  والاقتصادي الاجتماعيوالتفاعل  الانسجام

 


